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مقدمة:

ة العمومیة من أهم الظواهر التي سجلها التاریخ والتي تعبر عن الزیادة تعتبر الوظیف

الواضحة في المسؤولیات والالتزامات التي تقوم بها الدولة للصالح العام، ویرتبط مصطلح 

الوظیفة العمومیة بمصطلح الموظف العام باعتباره الركیزة الأساسیة فیها، فالوظیفة العمومیة 

سالیب التسییر لشؤون الدولة العامة، فإنها لا تدیر نفسها وانما وجودها باعتبارها أسلوب من أ

مرتبط بوجود الموظف العام ولكونها شخصیة معنویة فلابد من وجود العنصر البشري 

لتسییرها.

فالموظف كان محل دراسات العدید من الباحثین في المجال لأهمیته البالغة وتعددت 

قانون للوظیفة العامة في العالم والذي أطلق علیه اسم التشریعات الخاصة منذ ظهور أول

من أجل تحقیق 19القانون الأساسي للوظیفة العمومیة الذي نشأ في أورویا في القرن 

أهداف هامة في الوظیفة العمومیة.

فالموظف العام حظي باهتمام الفقهاء والقانونیین، ولم تتوصل الى تحدید تعریف شامل 

واحد لكونه ظاهرة ولیس مصلح لشيء ثابت وفقط.وجامع ومانع في آن

وتماشیا مع متطلبات الصالح العام في الدولة أو في الإدارة بشكل أعمق، نقف عند الإدارة 

التي هي بدورها كانت محل أبحاث ودراسات منذ القدم وارتباط المورد البشري بها فهي تشكل 

ات أو الوسائل أو النشاط بل هي أیضا هیكل انتمائهم الوظیفي، فالإدارة لیس تعبیرا عن الآلی

بشري یدیر تلك الأعمال الإداریة.

ونتیجة للتطور الحاصل في الدولة واتساع نشاطاتها ورقعتها الجغرافیة ومجالات تدخلها، 

كان لابد من وجود تنظیم اداري یصاحب هذا التطور، ویخرج من الارتباط المعروف للإدارة 

فقد صار لا یواكب التطور، وفي ضوء ذلك وجب تغییر أسالیبها والموظف العام التقلیدي

التقلیدیة في الإدارة وتبني أحدث الأسالیب الإداریة مواكبة للتطورات التقنیة ومن بین تلك 

الأسالیب الإدارة الالكترونیة، الذي ظهر في الآونة الأخیرة كمصطلح معاصر یتلاءم 

والتطورات التكنولوجیة الحدیثة.
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الإدارة الالكترونیة من أبرز التطبیقات الإداریة التي أخذت تشغل حیزا واسعا من وتعد 

حاضر العملیات الإداریة ومستقبلها، وقد تبنتها جل الدول، واتجهت الجزائر بذلك الى تبنیها 

أیضا كنمط لتسییر الإدارة وللوقوف عند أهم احتیاجات المواطن، حیث أن الدولة الجزائریة 

اث تغییرات وإحداث التنمیة الإداریة من خلال برنامج الحكومة "اعتماد سعت الى إحد

" والتي تعد من المحاور الكبرى لتحسین أداء الإدارة.2013-2008الجزائر الالكترونیة 

ثم ان التحول نحو الإدارة الالكترونیة من شأنه احداث تغییرات في شتى الجوانب كتغییر 

لإدارة الالكترونیة، وأضفى طابعا خاصا في شأن العلاقات الهیكل التنظیمي بما یتلاءم وا

داخل الإدارة والعناصر المتعاملة داخلها.

ونظرا لعدم تأدیة العنصر البشري لمهامه بالشكل المطلوب، وتذمر المواطن أو الجمهور من 

نوعیة وجودة الخدمة أصبحت أفاق میكنة الإدارات ترى النور والتخلص من كل ما من شأنه 

عطیل الخدمة، فخلقت تحدیات أمام التكنولوجیا الحدیثة في تسییر المورد البشري بكونه ت

مسیر ومعرقل في آن واحد وهل ان كانت ستتخلص منه فعلا أم أنها لا یمكنها ذلك.

تكمن أهمیة هذا الموضوع في كون الموظف العام من أهم العناصر الفاعلة في الإدارة 

وجیها للتحول الالكتروني.الالكترونیة وسببا ودافعا 

ومن أبرز الـأسباب التي دفعتنا الى اختیار الموضوع كون الموظف ركیزة المرفق العام فهو 

محل دراسة، بالإضافة الى اتصاله بمجال تخصصنا.

أما عن الأسباب الموضوعیة التي أدت بنا الى اختیار هذا الموضوع یكمن في معرفة 

ارة الالكترونیة ومدى تمسكها به.الارتباط الوثیق للموظف بالإد

كما أن الهدف من الدراسة هو تسلیط الضوء على الموظف العام كعنصر من عناصر 

الإدارة الالكترونیة وابراز أهمیته فیها، لذا دفعنا الأمر الى طرح الإشكالیة التالیة: 

هل یمكن للإدارة الالكترونیة الاستغناء عن الموظف العام؟ 
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الإشكالیة عدة أسئلة فرعیة هي: تندرج عن هذه 

ما مفهوم الموظف العام؟
ما مفهوم الإدارة التقلیدیة والإدارة الالكترونیة؟
 هل تمیزت الهیاكل التنظیمیة والعلاقات في الإدارة الالكترونیة عما كانت علیه

في الإدارة التقلیدیة؟ 
 ماهي مساعي التكنولوجیا الحدیثة في تسییر الموظف العام؟
یف أثرت الإدارة الالكترونیة على الموظف العام؟ك

للإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي في تحلیل مختلف النقاط 

المتعلقة بالموظف العام في الإدارة الالكترونیة.

ل ومن أجل الالمام بجزئیات الموضوع فقد قسمناه الى فصلین، بحیث تناولنا في الفصل الأو 

الموظف العام بین الإدارة التقلیدیة والإدارة الالكترونیة، وقسمناه الى مبحثین، المبحث الأول 

بینا فیه اتجاه الموظف نحو الإدارة الالكترونیة، والمبحث الثاني تطرقنا الى خصوصیة 

التنظیم في ظل الإدارة الالكترونیة.

ظل الإدارة الالكترونیة، قسمناه بدورة أما في الفصل الثاني فعالجنا واقع الموظف العام في 

اللى مبحثین، تناولنا تحدیات التكنولوجیا الحدیثة في تسییر الموظف العام كمبحث أول، و 

نتائج تطبیق الإدارة الالكترونیة كمبحث ثان.



الفصل الأول

الموظف العام بین الإدارة التقلیدیة والإدارة الإلكترونیة
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موظف العام ركیزة أساسیة في المرفق العام، ولكون الإدارة ذات شخصیة معنویة یعتبر ال

فلابد من وجود مورد بشري لتأدیة مهامها، إلا أن في الآونة الأخیرة أصبح الأداء الوظیفي لا 

یؤدي الخدمة العمومیة بالشكل المطلوب وصار من الضرورة الملحة إصلاح الخدمة العمومیة 

مة الالكترونیة.بالتحول نحو الخد

جاء كنتاج للتطورات التقنیة والعلمیة، ووضع حدا ةإذن التحول نحو الإدارة الالكترونی

لمفهوم الإدارة التقلیدیة، وقد منح للخدمة العمومیة جملة من التغییرات من كل جوانبها شكلیة 

ل على تعزیز كانت أو حتى في الأسالیب المتبعة في ترشید الخدمة العمومیة وتحسینها والعم

جودة الخدمات.

فالإدارة الالكترونیة توجب تغییر أسلوب التعامل وتفاعل الموظفین وإعادة الهیكل 

التنظیمي للإدارات والمؤسسات، یدعو الى الاتجاه الى إدارة تمتاز بالدینامیكیة والمرونة، 

لیدي القائم على والتخلص من قیود الهیكل التنظیمي التقلیدي والخروج من قوالب النظام التق

الثبوت والسكون، والتنظیم العمودي.

وقد غیر النمط الالكتروني من طبیعة العلاقات داخل مرافق والمؤسسات سواء على 

المستوى الداخلي بین الموظف والإدارة الذي عرف قفزة نوعیة في الطاقات البشریة، أو على 

هور الذي شكل عنصر دافع ومعیق المستوى الخارجي ومن باب التعاملات مع المواطن والجم

في آن واحد في تطبیق التقنیات الحدیثة الإداریة.
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المبحث الأول

اتجاه الموظف العام نحو الإدارة الإلكترونیة

یعد الموظف العام من أهم الظواهر التي سجلها التاریخ والتي تعبر عن مسؤولیات الإدارة 

الموظف العام محل دراسات الباحثین والقانونیین التي تقوم بها تجاه الصالح العام، فبات 

والحقوقیین على مر الأزمنة وصولا الى القوانین والتشریعات الحالیة مرورا بحضارات عدیدة 

الفرنسیة والمصریة والأمریكیة.

ولم تختلف الإدارة عن ذلك هي الأخرى، فقد عرفها الانسان منذ أن عرفت المجتمعات 

ن لأي إدارة أن تعمل بمعزل عن الجمهور لأنه هو المكون لها وسبب البشریة سبیل، ولا یمك

وجودها، لأنها تلبي حاجیاته وتسهر على رعایة مصالحة.

الا أن لكثرة تطلعات المجتمع وتصاعد خدماته ومع تزاید مشكلات وعوائق التي أصبحت 

طلبات المجتمع تنخر جسم النظام البیروقراطي والروتیني، وعدم قدرته على الاستجابة لمت

الحدیثة كان البدیل هو الإدارة الالكترونیة.

وللإلمام بهاته النقاط سنقوم بدراسة الموظف العام في الإدارة التقلیدیة (المطلب الأول) 

والتحول الالكتروني (المطلب الثاني).
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لالمطلب الأو

والادارة التقلیدیةالموظف العام 
ولیست ولیدة العصر الدولة،یب تسییر وادارة شؤونتعتبر الوظیفة العمومیة من أسال

أساسیة ركیزة فالموظف العاماذنالحالي انما معتمدة منذ القدم ظهرت بظهور الادارة العامة،

ذات شخصیة معنویة فلابد من وجود مورد بشري لتأدیة لكون الإدارةفي المرفق العام، و 

.مهامها

العام في الفرع الأول، ثم نتطرق لتعریف الادارة سندرس في هذا المطلب تعریفا للموظف 

التقلیدیة ( الفرع الثاني) ،وواجبات الموظف العام في الادارة التقلیدیة (الفرع ثالث).

ام الفرع الأول: تعریف الموظف الع

الموظف العام هو أداة الدولة في تحقیق أهدافها المرفقیة فقد حظي بعنایة الفقهاء 

تعددت التعاریف فیما یخص مصطلح الموظف العام سواء في الفقه والقضاء والمشرعین، لذا قد

الإداریین وحتى في القانون.

تعریف الموظف العام في الفقه والقضاء الاداريأولا:

اختلفت التعاریف الفقهیة والقضائیة للموظف العام ولم تصل الى تعریف شامل وجامع 

وذلك راجع الى أن تعریف الموظف العام في جمیع الدول،لمفهومه، والذي یمكن الاعتماد علیه

یخضع لعدة معطیات تختلف باختلاف الدول والنظام السائد.

بأنه كل شخص یعمل في خدمة سلطة وطنیة، WALINE.Mففي فرنسا عرفها الفقیه

ئمة ویسهم بصورة اعتیادیة في تسییر مرفق عام یدار بطریقة الإدارة المباشرة، ویشغل وظیفة دا

. 1مدرجة في الكادر الإداري

، المجلد العاشر، العدد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیةیشة، "الموظف العام وطبیعة رابطة الوظیفة العامة"، خلدون ع- 1
.222،  ص 2017الأول، جامعة زیان عاشور الجلفة، الجزائر،
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في حین ان الأستاذ سلیمان الطماوي یرى بأن الموظف هو الشخص الذي یقوم بصفة 

قانونیة بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طریق 

.1الاستغلال المباشر

حمان الرمیلي بأن الموظفون اما في الفقه الجزائري فقد عرفه الفقیه عبد الر 

العمومیون هم الأشخاص الذین ارتبطوا بالإدارة بموجب عقد قانوني وحید الطرف تعده الإدارة 

لأجلهم، محددة فیه الحقوق والواجبات.

بینما في القضاء فنجد القضاء الفرنسي تحدیدا مجلس الدولة الفرنسي یعرف 

وظیفة دائمة داخلة ضمن كادر الوظائف الخاصة الموظف العام بأنه: " الشخص الذي یشغل

بمرفق عام ". في حین ذهب القضاء الجزائري الى التمییز بین الأعوان العمومیین على أساس 

المعاییر التي وضعها المشرع حیث یعتبر كل العاملین في جهاز الدولة (الإدارة المركزیة) أو 

. 2یة ذات طابع اداري موظفین عمومیینالهیئات المحلیة بلدیات وولایات أو هیئات عموم

اذن من خلال التعاریف السابق ذكرها یمكن استنتاج العناصر المكونة للتعریف الفقهي 

للموظف العام وهي: 

ویقصد بذلك أن الوظیفة التي یتولاها الموظف العام دائمة، القیام بعمل دائم: .1

ومیین كالمجندون للخدمة الوطنیة أو من الموظفین العمافالأعمال المؤقتة أصحابها لیسو 

الأعوان الذین تستعین بهم الدولة لأداء أعمال مؤقت كمراقبة الانتخابات لا یعدون 

موظفون عمومیون.

ویعني العمل في مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام:.2

رف الدولة أو هذا بأن المرفق الذي یعمل فیه الموظف العام یجب أن یكون مدارا من ط

.391، ص1992سلیمان الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، - 1
المتضمن القانون الأساسي العام 03-06ن وآخرون، النظام القانوني للوظیفة العمومیة وفقا للأمر رقم مولود دیدا- 2

.23للوظیفة العمومیة، دار بلقیس، الجزائر، دون ذكر سنة النشر، ص 
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أحد أشخاص القانون العام؛ الدولة بوزاراتها، البلدیة أو الولایة، أو المؤسسات 

العمومیة...وتستبعد المؤسسات العمومیة المدارة عن طریق التفویض وكذا المؤسسات 

الاقتصادیة رغم أنها مؤسسات عمومیة. 

بمعنى أن یعین الموظف العام فيتولي الوظیفة في إطار مشروع: .3

وظیفته بموجب قرار مشروع وفقا لما یحدده القانون متوافرا على جمیع الأركان. 

ثانیا: تعریف الموظف العام في القانون

تختلف الأنظمة القانونیة من دولة الى أخرى وذلك باختلاف الظروف الاقتصادیة 

عات، وهنا یمكن والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة فهي تؤثر بشكل مباشر على القوانین والتشری

القول إن تعریف الموظف العام یختلف من دولة الى أخرى. 

فالمشرع الفرنسي عرف الموظف العام من خلال عناصره وهو تولي وظیفة بصفة دائمة 

وكون هاته الوظیفة ضمن وظائف الهرم الإداري تابعة لمرفق عام تدیره الدولة، اما المشرع 

في مادته الأولى ولم یتطرق 1978لسنة 47القانون رقم المصري فقد عرف العامل من خلال 

للتعریف بالموظف العام تعریفا دقیقا، واكتفى بوضع شرطین لاعتبار الشخص موظفا عام 

. 1وهما: صحة إجراءات التعیین والتبعیة للمرفق العام

أما بالنظر الى المشرع الجزائري نجده قد عرف الموظف العام من خلال أول تشریع 

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة في 66/133لوظیفة العامة المتمثل في الأمر رقم ل

یعتبر موظفین، الأشخاص المعینون في وظیفة دائمة الذین رسموا مادته الأولى على أنه: " 

في درجة التسلسل في الإدارات المركزیة التابعة للدولة، والمصالح الخارجیة التابعة لهذه 

ات، والجماعات المحلیة، وكذلك المؤسسات والهیئات العمومیة حسب كیفیات تحدد الإدار 

2بمرسوم."

.221خلدون عیشة، المرجع السابق، ص- 1
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والملاحظ من هذا النص صفة الموظف العام مرتبط بشروط هي: 

صدور قرار التعیین في الوظیفة العامة من السلطة المختصة.-

دیمومة الوظیفة.-

الترسیم في أحد درجات التسلسل الإداري.-

یفة للمرفق العام.تبعیة الوظ-

المتضمن القانون الأساسي العام 06/03بینما من خلال أحكام المادة الرابعة من الأمر 

یعتبر موظفا كل عون عین في للوظیفة العمومیة التي تنص في فقرتها الأولى بأنه: " 

، نجد أن هذا التعریف ضیق 1وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري "

نة بقوانین أخرى.مقار 

وعلیه من هذا التعریف یمكن استخلاص العناصر الواجب الاعتماد علیها لتعریف 

الموظف العام وهي: 

التعیین في الوظیفة العمومیة: والمقصود هنا ممارسة النشاط في المؤسسات والإدارات -

الح غیر العمومیة ویعني المؤسسات العمومیة، الإدارات المركزیة في الدولة، والمص

الممركزة التابعة لها والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

والعلمي، الثقافي، المهني، العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع 

.2مستخدموها لأحكام القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة

ممارسة النشاط الوظیفي بصفة دائمة.-

، 46العمومیة، جریدة رسمیة عدد ، یتضمن الأساسي العام للوظیفة 1966جوان 02مؤرخ في 66/133الأمر - 2
.1966جوان 8صادر في 

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، جریدة رسمیة 2006جوان 15المؤرخ في 06/03الأمر رقم - 1
.2006جوان 16، صادر في 46عدد 

.22مولود دیدان وآخرون، المرجع السابق، ص- 2
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ترسیم في رتبة في السلم الإداري.ال-

الفرع الثاني: تعریف الإدارة التقلیدیة 

لقد عرف الانسان الإدارة منذ زمن قدیم، تطبیقا وممارسة وأدرك أنه لیس من الممكن 

تحقیق الأهداف وتحقیق المصالح من غیر التعاون، لذا فالإدارة متجذرة منذ الحضارات القدیمة 

مات وسنت العدید من القوانین والتشریعات، لإشغال الوظائف العامة وقد وضعت عدة تنظی

وتحقیق الخدمة العمومیة.

نظرا لأهمیة الإدارة والأساسیات المتعلقة بها، فكانت محل دراسة للفقهاء والباحثین في 

، "هایمن"" وفردریك تایلورهذا المجال وتعددت الكتابات التي اهتمت بتعریف الإدارة أمثال "

علیه یمكن القول بأن الإدارة هي فن انجاز المهام من خلال القوى البشریة العاملة في المنظمة و 

، أو تنظیم المهام ضمن حدود الموارد المتاحة ومتابعة 1بغیة الوصول الى الأهداف المطلوبة

وتوجیه العاملین فیها.

فیها، حیث یتم تحقیق بذلك فان أعمال الإدارة ومهامها مرتبط بالجهود البشریة العاملة 

.2التناسق والتفاعل فیما بینهم وصولا الى الأهداف المنشودة

الفرع الثالث: واجبات الموظف العام في الإدارة التقلیدیة 

ضمنت جل التشریعات والقوانین المتعلقة بالوظیفة العامة مجموعة من الحقوق 

ئري من خلال تشریعاته المتتالیة، من بینها والضمانات للموظف العام ومن بینها المشرع الجزا

حقوق مالیة واجتماعیة؛ كالراتب والحق في الضمان الاجتماعي والتقاعد والحق النقابي 

نیة في تطویر أداء مؤسسات التعلیم العالي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة سمیر عماري، دور الإدارة الالكترو - 1
دكتوراه العلوم في علوم التسییر، تخصص علوم التسییر، قسم علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة 

.4، ص 2017/2018وعلوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف، الجزائر، 
، ص 2008، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، e-managementرة الالكترونیة علاء عبد الرزاق السالمي، الإدا- 2

13.
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والاضراب وكذا الحق في العطل والغیابات وأهمها الحق في الترقیة والتكوین، وقد كرسها الأمر 

06/03.

عام توجد التزامات وواجبات ضمانا لحسن وفي مقابل الحقوق التي یتمتع بها الموظف ال

سیر الخدمة العمومیة والمرفق العام وتحقیق الغرض الذي من أجله أنشأ المرفق.

من الأمر 54الى 40وقد تعرض المشرع لواجبات الموظف العام في المواد من 

، تقسم هاته الواجبات الى صنفین؛ واجبات متعلقة بالهیكل الوظیفي وأخرى 06/03

قة بالوظیفة.متعل

أولا: واجبات الموظف العام المتعلقة بالهیكل الوظیفي

نظرا لوجود علاقة بین الموظف العام والوظیفة كعلاقة قانونیة، فلابد علیه من احترام 

سلطة الدولة والولاء لها، كذلك وجب علیه المحافظة على الوسائل والممتلكات العامة لأنها ملك 

من الأمر 51و50و خدمة للصالح العام وهو ما أكدته المواد لجمیع الموظفین ووجودها ه

، واستغلال الموارد یكون بشكل رشید ولیس لأغراض شخصیة، وكذا تخفیض الانفاق 06/03

وتقدیم الخدمة.1ولكن لیس على حساب نوعیة الأداء

إضافة الى واجب احترام سلطة الدولة فهناك واجب حسن التعامل مع الرؤساء وطاعتهم

كي لا یختل النظام الوظیفي وواجب تنفیذ كل الأوامر الا ما یتعارض مع مبدأ المشروعیة، كما 

یجب على الموظف أن یحسن معاملته مع زملائه واحترامهم ما یسهل من عمل الإدارة ویساهم 

في تحقیق الغرض الإداري.

ق الذي من جهة ثانیة یجب على الموظف حسن معاملة المواطنین ومستخدمي المرف

في 06/03من الأمر 53یعمل فیه وتقدیم الخدمة على أكمل وجه وهذا ما أكدته المادة 

.2یجب على الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلباقة ودون مماطلة"نصها: " 

. 62مولود دیدان وآخرون، المرجع السابق، ص- 1
، المرجع السابق.06/03من الأمر 53المادة - 2
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یمكن القول أن الواجبات السالف ذكرها لا تتأثر بالتغیرات، فحتى وان تغیر النظام 

، لكونها مستمدة من أخلاقیات الوظیفة وأسلوب 1فظة بصفتها وطابعهاالوظیفي تبقى محت

العمل.

ثانیا: واجبات الموظف العام المتعلقة بالوظیفة العمومیة

تقع على عاتق الموظف العام عدة واجبات والتي لها علاقة بالوظیفة العمومیة البحتة، 

هو ما نصت علیه وعدم التحیز و ومن بین هاته الواجبات واجب أداء مهامه بأمانة واخلاص 

،  وواجب التحلي بالسلوك الحسن والالتزام بالمحافظة على كرامة 06/032من الأمر 41المادة 

الوظیفة واجتناب التصرفات المسیئة للوظیفة، كالتواجد في الأماكن المشبوهة والسكر والقمار 

...إلخ.

ي فانه یطلع على اسرار الدولة أو من زاویة أخرى الموظف العام وبطبیعة ارتباطه الوظیف

الأفراد، لذا یجب أن یكون الموظف أمینا ولا یفشي السر المهني حمایة للصالح العام، فهو مبدأ 

أخلاقي قبل كونه التزام قانوني ویشكل افشاء الاسرار المهنیة عقوبة تأدیبیة باعتباره خطأ مهنیا 

جسیما.

ط الضوء علیه هو واجب أداء الخدمة، وهو ومن أهم الواجبات والذي یوجب علینا تسلی

ملازم للموظف العام بمجرد التحاقه بالمنصب الذي عین فیه، 

لان واجب أداء الخدمة هو واجب شخصي والموظف یعد مسؤول شخصیا عن القیام 

بمهامه.

نون صفاء فتوح جمعة، مسؤولیة الموظف العام في إطار تطبیق الإدارة الالكترونیة، الطبعة الأولى، دار الفكر والقا- 3
.67، ص2014للنشر والتوزیع، مصر، 

: " یجب على الموظف أن یمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحیز".06/03من الأمر 41تنص المادة - 4
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وعلیه فان قیام الموظف بالمهام المرتبطة بمنصب عمله بوعي وفعالیة، وأن یبذل كل ما 

ن القدرات والاهتمام المستمر والعمل على تحسین نوعیة عمله وتقدیم الخدمة على بوسعه م

أكمل وجه. 

الا انه في الآونة الأخیرة ومع النمو الدیموغرافي وتزاید متطلبات مستخدمي المرافق 

العامة، صار هناك تراجع في الأداء الوظیفي ما أوجب ضرورة اصلاح الخدمة العمومیة 

دارة الالكترونیة واصلاح النظام الوظیفي من التقلیدي الى النظام الوظیفي والتحول نحو الإ

الالكتروني المعاصر.

المطلب الثاني

التحول نحو الإدارة الالكترونیة

استطاعت التكنولوجیا والمعلوماتیة احتلال مكانة كبیرة في شتى مجالات الحیاة 

أصبحت تتسابق في استخدام العامة، ومجال الإدارة من ضمن هاته المجالات التي 

أحدث الوسائل، وقد ساعدت شبكة الانترنیت في جعل أعمال الإدارة أكثر مرونة 

الذي منح یعرف بالإدارة الالكترونیةولهذا الغرض ظهر ما وبساطة في الإجراءات،

للخدمة العمومیة آفاق جدیدة. 

اداراتها، والجزائر من بین لذا راحت الدول والمؤسسات تسعى لتطبیق التقنیات الحدیثة في 

الدول التي سعت لتحسین الأداء الوظیفي وتسهیل تنفیذ الخدمات والمعاملات الإداري من خلال 

"، وأصبح حتمیة لابد منها.2013"مشروع الجزائر الالكترونیة 

ومن هذا المنطلق توجب علینا تعریف الإدارة الالكترونیة (فرعأول) ثم أسباب التحول 

رة الالكترونیة (فرع ثان) ومتطلبات الإدارة الالكترونیة (فرع ثالث).نحو الإدا
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الفرع الأول: تعریف الإدارة الالكترونیة 

من أكثر المفاهیم الشائعة في تعریف الإدارة الالكترونیة على انها الاستغناء عن 

ى تكنولوجیا المعاملات الورقیة، وجعل المعاملات التي تنجز داخل الإدارات تعتمد عل

.1المعلومات وتتم بشكل الكتروني

عرفت بأنها استغلال الإدارة لتكنولوجیا لتحسین وتطویر العملیات الإداریة داخل المنظمة.

كما عرفت بأنها منظومة إلكترونیة متكاملة تعتمد على تقنیة الاتصالات والمعلومات 

تقنیات الحدیثة.لتحویل العمل الإداري الیدوي الى أعمال تنفذ بواسطة ال

من خلال التعاریف السابق ذكرها نجدها تركز على الجانب المادي للإدارة الالكترونیة؛

من آلات وأجهزة دون ذكر الجوهر وهو العمل الإداري ومن خلاله یمكن تعریف الإدارة 

الالكترونیة على أنها "منهج إداري جدید یقوم على الاستیعاب والاستخدام الواعي لتقنیات 

تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في ممارسة الوظائف الأساسیة للإدارة وتقدیم الخدمات 

.2والأنشطة في منظمات عصر العولمة والتغییر المستمر"

من خلال التعریف الأخیر نجد أنه یركز على الجانب الوظیفي في تعریف الإدارة 

الالكترونیة.

أن الإدارة الالكترونیة هي تلك الإدارة التي اذن من التعاریف السابق ذكرها یمكن القول

حولت أعمالها ووظائفها وطرق إنجازها لمصالح المواطنین من الطریقة التقلیدیة الورقیة الى 

الاعتماد على وسائل التكنولوجیا الحدیثة تبسیطا للإجراءات و كفاءة في الأداء.

والمفاهیم الأخرى المرتبطة لكن غالبا ما یتم الخلط بین مفهوم الإدارة الالكترونیة

بالتكنولوجیا، لذلك لابد من توضیح أهم الفروق والعلاقة بینهم وبین الإدارة الالكترونیة.

.33علاء عبد الرزاق السالمي، المرجع السابق، ص - 1
البلدیة الالكترونیة فیصل فقایر، "واقع وتحدیات التوجه نحو مفهوم المرفق العام الالكتروني في الجزائر: مشروع - 1

لونیسي علي، الجزائر، 2، جامعة البلیدة 2021، العدد الأول، 09، المجلد المجلة الجزائریة للسیاسات العامةأنموذجا"، 
.  17ص
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الحكومة الالكترونیة أولا:

یذهب العدید من مفكري الإدارة والمهتمین بها الى ان الحكومة الالكترونیة هي جزء من 

تعبیر الإدارة الالكترونیة أكثر اتساعا وعمومیة من تعبیر تطبیقات الإدارة الالكترونیة، وأن 

الحكومة الالكترونیة.

فالحكومة الالكترونیة هي أحد أنماط الإدارة الإلكترونیة، ویقصد بها إدارة الشؤون العامة 

بواسطة وسائل إلكترونیة لتحقیق أهداف اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة، والتخلص من الأعمال 

.1لمركزیةالروتینیة وا

في حین یعرفها العلاق بأنها استخدام التكنولوجیا وخاصة تطبیقات الانترنیت المبنیة على 

شبكات المواقع الالكترونیة تعزیزا للحصول على المعلومات الحكومیة وتوصیلها، 

وخدمة المواطنین والموظفین والدوائر الحكومیة الأخرى بشفافیة عالیة وبكفاءة فعالة 

.2وبعدالة

ثانیا: الأعمال الالكترونیة

وى المشروعات أو المنظمات یقصد بالأعمال الإلكترونیة إدارة الأعمال إلكترونیا على مست

.3الخاصة

وتنقسم الأعمال الالكترونیة الى قسمن هما: التجارة الإلكترونیة والأعمال الإلكترونیة غیر 

.1التجاریة والتي تتمثل في التورید والتجهیز والتسویق

، 2019مصطفى كولار واخرون، الإدارة الإلكترونیة للموارد البشریة، الطبعة الأولى، منشورات ألفا للوثائق، الجزائر، - 2
.35ص 

بشیر عباس العلاق، الخدمات الإلكترونیة بین النظریة والتطبیق: مدخل تسویقي استراتیجي، المنظمة العربیة للتنمیة - 3
.256، ص 2004الإداریة، القاهرة، 
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اذن من خلال التعریفات یمكن القول بأن الإدارة الإلكترونیة هي الوضع السابق لكل من 

الحكومة الإلكترونیة والأعمال الإلكترونیة، وتكمن العلاقة في علاقة الجزء بالكل.

وتعد استخدامات التكنولوجیا المعلوماتیة والاتصالات قاسما مشتركا بین المصطلحات 

ترونیة، الحكومة الإلكترونیة والأعمال الإلكترونیة.الثلاث؛ الإدارة الإلك

الفرع الثاني: أسباب التحول نحو الإدارة الالكترونیة

ان التطور الحاصل في المجال التكنولوجي وتطویر الخدمات ومسایرة للتغیرات العالمیة 

اریة التقلیدیة في المجالات الإداریة وغیرها، لذا الإدارة الإلكترونیة دعت لتغییر الأعمال الإد

العاجزة عن إرضاء المواطن وتنفیذ الأعمال بشكل سریع ومتقن.

وقد دعت العدید من الأسباب الى ضرورة تغییر نمط تقدیم الخدمة العمومیة وتقدیمها في 

أحسن المستویات؛ تتمثل هاته الأسباب في مجملها في:

أولا: تسارع التقدم التكنولوجي 

جیة كالحواسیب وشبكة الانترنیت وغیرها من وسائل المعلوماتیة بانتشار الموارد التكنولو 

المتطورة فأصبح لابد من توظیفها لصالح المواطن وتمكینه من الحصول على خدمة أفضل 

وتحسین أداء المؤسسات.

ثانیا: توجهات العولمة نحو تقویة الروابط الإنسانیة 

بها على المستویات العلیا للحصول یعتبر من الدوافع التي دعت لتحسین الخدمة للارتقاء

على شهادة الجودة العالمیة لخدماتها من ناحیة، ولإرضاء المواطن من ناحیة أخرى، بعد أن 

.39مصطفى كولار واخرون، المرجع السابق نفسه، ص - 1
.30، ص 2015ون، عمان، فرید كورتل، الإدارة الإلكترونیة، الطبعة الأولى، زمزم ناشرون وموزع- 2
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أصبح أمامه معیار عالمي یقارن من خلاله ما تقدمه دولته من خدمات بما تقدمه الدول 

.1المتقدمة من خدمات راقیة

ات ثالثا: تزاید الضغط الشعبي على الحكوم

أصبح المواطن یتطلع للحصول على خدمة أفضل وأسهل وأسرع دون تعقیدات والوصول 

الى المعلومات.

رابعا: الكفاءة في تقدیم الخدمات 

من بین أشكال الكفاءة في تقدیم الخدمة العمومیة نجد منها تخفیض الأخطاء وأیضا 

حدد لتحقیق الأهدافتخفیض التكالیف والتقلیل من البیروقراطیة، وتقلیص الوقت الم

وتقدیم الخدمات بكفاءة عالیة، وتلبیة طلبات الزبون بشفافیة مما یحد من الفساد ویقلل من 

الرشاوي بذلك یدعم ثقة المواطنین بالإدارة.

الفرع الثالث: متطلبات الإدارة الإلكترونیة 

راءات والهیاكل یمثل التحول نحو الإدارة الإلكترونیة تحولا شاملا في جل الأسالیب والإج

وكذا التشریعات التي تقوم علیها الإدارة التقلیدیة، وهي لیست جاهزة أو كفاءة یمكن نقلها 

وتطبیقها بل هي مجموعة من المقومات التي تمكننا من رقمنة الإدارات لكي تقوم بالمهام 

الموكلة لها على أتم وجه.

أولا: الإرادة السیاسیة 

الإدارة الإلكترونیة ضرورة أو حتمیة سیاسیة وقد خرج في الوقت الحالي أصبح مشروع

من نطاق الخیار السیاسي، بذلك یعتبر عنصرا داعما للهیاكل الإداریة للتغییر من أسالیبها، 

وتوعیة المواطنین بضرورة التحول الى الخدمة الإلكترونیة.

.51مصطفى كولار واخرون، المرجع السابق نفسه، ص - 1
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ثانیا: المتطلبات القانونیة 

جدیدة أمام السلطات التشریعیة التي ینبغي أن یخلق مشروع الإدارة الإلكترونیة تحدیات

.1تتمتع بالمرونة والقدرة على تطویر التشریعات بما یتماشى مع متطلبات الإدارة الإلكترونیة

: 2ومن بین المتطلبات التشریعیة نذكر

تشریعات تنظم نشر المعلومات والمحافظة على السر.-

لكترونیة.تشریعات خاصة تحدد رسوم استخدام المواقع الا-

تشریعات خاصة بتجریم انتهاك التوقیع الالكتروني.-

ثالثا: المتطلبات التقنیة والمالیة

یقصد بالمتطلبات التقنیة مجموع الوسائل الالكترونیة التي تمكن موظفي الإدارة الإلكترونیة من 

اد ، من بین هاته الوسائل الحواسیب والعت3تقدیم الخدمة وممارسة المهام المنوطة بهم

التكنولوجي المتطور وكذا شبكة الانترنیت عالیة التدفق وغیرها، ویقترن نجاح أسلوب الإدارة 

الالكترونیة بتوافر الإمكانات المالیة والسیولة النقدیة الخاصة بالإدارات، فهناك ضرورة ملحة 

ي مجال لترشید النفقات وتغطیة تكالیف شراء الآلات، وتكالیف الدورات التدریبیة للعاملین ف

استخدام الحواسیب والشبكات.

.64فرید كورتل، المرجع السابق نفسه، ص - 1
موساوي فاطمة، الإدارة الإلكترونیة مدخل لتحسین الخدمة العمومیة، مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الوطني الموسوم - 2

كلیة الحقوق، جامعة المسیلة، افق العامة على تحسین الخدمة العمومیة،انعكاسات تطبیق الإدارة الإلكترونیة للمر ب: 
.11، ص 2019مارس 04یوم 

، العدد الثامن عشر، مجلة المعارف"، 2013یتوجي سامیة، أطر رقمنة الإدارة العمومیة في "مشروع الجزائر الإلكترونیة - 3

.210، ص 2015جامعة البویرة، 
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رابعا: المتطلبات الأمنیة

تتطلب الإدارة الإلكترونیة ضمان الأمن والحمایة للمعلومات من أي خرق وقرصنة ومنع كل 

التجاوزات والتداخلات غیر المشروعة من خلال برمجیات واستعمال التشفیر الإلكتروني 

یروسات.والتوقیع الإلكتروني والـتأمین ضد الف

خامسا: المتطلبات البشریة 

یعتبر العنصر البشري من أهم الموارد التي یمكن استثمارها لنجاح الإدارة الإلكترونیة، ذو 

أهمیة بالغة في تطبیقها بحیث یعتبر هو المنشأ للإدارة الإلكترونیة فلا یمكن للإدارة الإلكترونیة 

بني هذا المشروع نظرا لنقص فعالیة الخدمة في أن تدیر نفسها، و كذلك من الدوافع التي أدت لت

الإدارة التقلیدیة و الذي أصبح یشكل مصدر تشاؤم المواطنین و مستخدمي المرافق العامة نظرا 

لنقص جودة الخدمات و كثرة الإجراءات، بذلك أصبح الموظف غیر قادر على استیعاب و 

مومیة و إعادة الاهتمام بالعنصر تغطیة كل الخدمات ما یوحي الى ضرورة اصلاح الخدمة الع

البشري و خلق مهارات جدیدة و كفاءات من خلال مراكز التدریب و تكریس الحق في التكوین 

.03-06المستمر المنصوص علیه في الأمر رقم 
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المبحث الثاني

خصوصیة التنظیم للمورد البشري في ظل الإدارة الإلكترونیة

نمطا حیویا في هیكلة وسلوكیات الإدارة لكترونیةتطبیق نظام الإدارة الإلقد أضفى

الالكتروني الحدیث، بحیث تمیز النظام الهیكلي بخصوصیة تنظیمیة عما متتناسب مع التنظی

كان علیه في التنظیم الإداري التقلیدي من الثبات والسكون والسلطویة الذي أصبح في ظل 

الإدارة ومردودیتها، نظرا لسلاسة أدائها الإدارة الالكترونیة یشكل قیودا ضاغطة تعطل حركة 

المطلب الأول).(وایقاعها السریع 

فان اتخاذ الإدارة الالكترونیة كأسلوب حدیث لتسییر المرافق العامة یمیزها عن الإدارة 

التقلیدیة حتى من طبیعة الأطراف المتعاملة والفاعلة فیها من الموظف الى المواطن ونظرا 

الإدارة والمواطن سعت الدول و من بینها الجزائر من خلال النهوض للعلاقة الوطیدة بین 

بمشاریع إصلاحیة وإحداث التنمیة الإداریة لتكون كفیلة لسد الفجوة والنقائص التي تعاني منها 

الإدارة في تعاملاتها (المطلب الثاني)، رغبة للرقي بالخدمة العمومیة.
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المطلب الأول

لمورد البشريتغیر الهیكل التنظیمي ل
بادرت الإدارة الإلكترونیة في تغییر نمط البنیة التنظیمیة للمورد البشري والتخلص من 

الأشكال والأنماط التنظیمیة التقلیدیة بعد أن أصبحت عائق یشكل ركودا على المستوى الإداري 

.1وهدم الهرمیة التي لم تعد تجني منه سوى التراجع والثبات

لرأسي العمودي في ظل الإدارة التقلیدیة، الى النظام الأفقي القائم فقد خرجت من النظام ا

2على مشاركة جمیع منسوبي الإدارة الإلكترونیة في اتخاذ القرار بما یضمنه لهم التنظیم الشبكي

ولم یكن هدف الإدارة الالكترونیة هدم النمط التنظیمي التقلیدي لمجرد هدمه بقدر ما كان 

وانفتاح الإدارات على أفق جدیدة في تسییر تمن الجمود والروتینیاالهدف تحریر الإدارات

الخدمة.مالعمل والإنتاج أو تقدی

وقد مست التغیرات الطارئة على طبیعة الهیكل التنظیمي في إطار الإدارة الإلكترونیة؛ 

الفرع الأول) واللامركزیة (الفرع الثاني).(كلا من الأسلوبین الإداریین المركزیة 

رع الأول: التنظیم البشري القائم على المركزیة الإداریةالف

یرى نجم عبود من خلال التحولات الإداریة من أسلوب التنظیم التقلیدي الى أسلوب 
التنظیم الإلكتروني، بأن السلطة في النظام المركزي كانت متمركزة في القمة في الإدارة التقلیدیة 

دارة وصارت تتفرع منها إدارات فرعیة متخصصة بكل وتعددت مراكز السلطة ما بعد رقمنة الإ
.يوظیفة، ویدیر كل إدارة متخصص أو استشار 

الإلكترونیة "المفاهیم. الخصائص. المتطلبات"، الطبعة الأولى، الوراق للنشر والتوزیع، حسین محمد الحسن، الإدارة- 1
. 8687، ص ص 2010عمان، 

.87المرجع السابق، ص - 2
.132133مصطفى كولار، المرجع السابق نفسه، ص ص - 3
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تمتلك هذه الإدارة المركزیة صلاحیة اتخاذ القرارات بحیث یكون مدیرها عضوا في مجلس 
.1الإدارة العلیا، وهذا الترابط الهیكلي یسمى بالترابط المتكامل

كثر لتطبیق نظام الإدارة الإلكترونیة من خلال: اذن الإدارة المركزیة بحاجة أ
تحدید المهام والمسؤولیات والسلطات لكل من الجهاز المركزي والفروع.-
تفعیل نظم المعلومات وكیفیة تدفقها بین الجهاز المركزي والفروع.-
ز تفویض صلاحیة اتخاذ القرار فالإدارة الإلكترونیة تعمل على سرعة اتخاذ القرار بین الجها-

الإداري المركزي وفروعه بالاعتماد مثلا على التوقیع الإلكتروني دون الانتظار واهدار الوقت 
.2بالمراسلات التقلیدیة

تطویر آلیات الرقابة والمتابعة والتحكم عن بعد باستخدام التقنیات الحدیثة.-

الفرع الثاني: التنظیم البشري القائم على اللامركزیة الإداریة

الهرمي التقلیدي غیر ملائما في عصر تكنولوجیا المعلومات والإدارة أصبح النموذج

الإلكترونیة، بحیث السلطات التي كانت موزعة في اللامركزیة التقلیدیة أصبح عبارة عن وحدات 

.3مستقلةّ أو فرق مدارة ذاتیا

ول العربیة، مذكرة لنیل شهادة حماد مختار، تأثیر الإدارة الإلكترونیة على إدارة المرفق العام وتطبیقاتها في الد- 1
ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة 

.61، ص 2007یوسف بن خدة"، نوالإعلام، جامعة الجزائر "ب
جالات)، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الم-الوظائف-نجم عبود نجم، الإدارة والمعرفة الإلكترونیة(الاستراتیجیة- 2

.311312، ص ص 2009عمان، 
)، CRMعبد الحكیم حططاش، دور تطبیق الحكومة الإلكترونیة في الجزائر في تحسین إدارة العلاقة مع المواطن(- 3

وم الاقتصادیة، كلیة ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العل2013دراسة تقییمیة لمشروع الجزائر الالكتروني 
. 30، ص 2018، 1العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف
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تعمل الإدارة الإلكترونیة على كسر الحواجز التنظیمیة لتحقیق التكامل بین مختلف 

لإدارات باستخدام الشبكات الإلكترونیة، فهي تقضي على الهرمیة المتعددة المستویات وتوسع ا

.1من نطاق الشبكیة

فالتنظیم الشبكي أو الأفقي یكفل توفیر الظروف الملائمة لتطبیق الإدارة الإلكترونیة بشكل 

یة وموزعة بین أسرع ومرونة في العمل بكفاءة وفاعلیة، والعلاقة المتبادلة تكون أقل سلطو 

الوحدات المستقلة ویتحقق ذلك من خلال استحداث إدارات جدیدة أو دمج بعض الإدارات مع 

.2بعضها البعض بما یكفل التفعیل نحو إدارة إلكترونیة تتمیز بالكفاءة والفعالیة وسرعة الإنجاز

المطلب الثاني

العلاقة بین الموظف والعناصر الفاعلة في الإدارة الالكترونیة
ان التعاملات الإلكترونیة تتم بین بین مجموعة عناصر متباینة بحیث یحقق الترابط بینها 

منافع لكل طرف على حدى، وبما أن الإدارة الالكترونیة هي إدارة أهداف فهي تسعى لتلبیة 

المتعاملة من مقدم الخدمة(الموظف) إلى المستفید رالحاجیات لكل الأطراف أو العناص

، وبذلك یعد تطبیق الإدارة الإلكترونیة قفزة نوعیة من شأنها تطویر أداء وتوثیق منها(المواطن)

الفرع (الفرع الأول)، والعمل على تحسین خدماته نحو المواطن (العلاقة بین الإدارة والموظف 

الثاني).

سلطان بن سعید مقصود بخاري، إمكانیة تطبیق الإدارة الإلكترونیة في الإدارة العامة للتربیة والتعلیم بالعاصمة - 1
في الإدارة التربویة والتخطیط، قسم الإدارة المقدمة(بنین)، بحث لإكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر 

.43التربویة والتخطیط، كلیة التربیة، جامعة أم القرى المملكة العربیة السعودیة، ص 
المجلة الجزائریة للسیاسات أمال بوقاسم، "التحول الالكتروني كخیار استراتیجي وضرورة لإصلاح الإدارة الجزائریة"، - 2

.26، ص 2015، العدد الثامن ، أكتوبر 3م السیاسیة، جامعة الجزائركلیة الحقوق والعلو العامة، 
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الفرع الأول: العلاقة بین الموظف والإدارة

الإدارة الإلكترونیة، من خلال المهام یعد الموظف من أهم العناصر المتعامل معها في 

المسندة إلیه، فالعمل الإداري الالكتروني لا یقوم بخدمة نفسه ولابد من وجود طاقات بشریة 

للقیام به، فالاستثمار في العنصر البشري والنهوض به من خلال خلق الجو الملائم للعمل، 

من شأنه أن یعزز ویساهم في رفع والمرونة في الأداء بتوفیر وسائل العمل وإتاحة الأجهزة،

.1وتحسین مردودیة الأداء الاداري

الفرع الثاني: العلاقة بین الموظف والمواطن

المواطن هو جوهر التحول الالكتروني، والدافع الرئیسي للتغییر، والموظف بذلك هو همزة 

تحتك به بصفة وصل بین المواطن والإدارة، فالموظف هو مرآة الإدارة التي تقابل المواطن و 

دائمة ومستمرة، ولكن بالتغیرات التي أدخلتها الإدارة الإلكترونیة خفضت من هذا الاحتكاك 

وخففت من الضغوط بین الموظفین والمواطنین، وقللت من التشاحن والطوابیر الطویلة.

وقد عملت الجزائر الالكترونیة للتطویر من المواطن من شكله التقلیدي الى مواطن 

ي یدعم التحول من خلال مختلف المشاریع؛ مشروع "اسرتك الأول" و "اسرتك الثاني" الكترون

من شأنها تحفیز المواطن على العمل بالتكنولوجیا الحدیثة، ومشاریع أخرى كمشروع "اصلاح 

" من شأنه تطویر الخدمات لفائدة المواطنین والشركات والعمال 2013الخدمة العمومیة وترقیتها 

.2ات الأخرىوسائر الإدار 

إضافة الى ذلك مشروع المرصد الوطني للمرفق العام؛ یعتبر المرصد الوطني للمرفق 

من أهم الهیئات المستخدمة لعصرنة خدمات المرفق العام 2016مارس 19العام المنطلق في 

استجابة لتطلعات المواطن.

.31أمال بوقاسم، المرجع السابق، ص - 1
عشور عبد الكریم، دور الإدارة الإلكترونیة في ترشید الخدمة العمومیة في الولایات المتحدة الأمریكیة وفي الجزائر، - 2

، تخصص الدیمقراطیة والرشادة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة
.144، ص 2009جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
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عات بسبب لكن لا یزال المواطن یعترض لبعض الخدمات الإلكترونیة في بعض القطا

التصورات السلبیة والبطاقة الذكیة من أبرز الأمثلة، بحیث یشكك المواطن في عملیات السحب 

، ولا یزال یحبذ التعامل مع الموظف ولا یستأمن إلا له، وغیر ذلك 1ودقة المحاسبة والشفافیة

كنه لایزال هناك من المواطنین لا یعي بوجود إدارة الكترونیة لكل مكان، أو حتى أنه یعي ذلك ل

یذهب الى المدینة أو الدائرة المتعود الذهاب الیها، التي تتوافر فیه كل الخدمات تلبیة لكل 

حاجیاته الیومیة إضافة الى الإداریة رغم أن الغرض من الإدارة الالكترونیة تخفیف الضغط 

ین على الإدارات بتوزیع الخدمة على كل النطاق الجغرافي،  مثلا: شخص یقطن ببلدیة ع

الحجر أو عین العلوي(ولایة البویرة) یستیقظ صباحا و یرید استخراج شهادة فلا یلجأ الى مقر 

بلدیته، انما یتجه الى عین بسام لیتلقى الخدمة و یقتني حاجیات أخرى لا تتوافر في مكان 

إقامته ما یخلق الضغط على بلدیات الكبیرة على غرار الصغیرة.



الفصل الثاني

لموظف العام في ظل الإدارة الالكترونیةواقع ا
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یعد تطبیق الإدارة الالكترونیة قفزة نوعیة من شأنها تطویر وتحسین خدماتها نحو 

المواطن، وقد ظهرت مساعي الدولة الجزائریة في رغبتها في تغییر نمط التسییر التقلیدي، 

والتحول نحو نمط تسییر جدید یقوم على التكنولوجیا الحدیثة.

لك صار من الواجب الاستعداد التام وتهیئة الظروف الملائمة للتحول، وفتح أمامها لذ

مجالا للتحدیات في إطار عصرنة الإدارة والتغییر في مجال تسییر الموظف العام وخلق مبادئ 

تتماشى والتكنولوجیا الحدیثة، باعتبار العنصر البشري عنصر أساسي في تحقیق أهداف 

ة للإدارة.الاستراتیجیة الجدید

عملت الدولة على النهوض بالكادر البشري من خلال توعیته وتكوینه وتحفیزه على 

الاندماج مع المتطلبات الحدیثة للإدارة في تحسین الخدمة العمومیة.

ولكن لا تزال بوادر تسییر المورد البشري في ظل الإدارة الالكترونیة لا تحقق الهدف 

زال عائقا أمام التكنولوجیا الحدیثة.المنشود لأسباب عدة كانت ولا ت

وبالرغم من المعیقات التي حالت دون ذلك، الا أن الإدارة الالكترونیة حققت تأثیرا إیجابیا 

على العنصر البشري على غرار التأثیر السلبي، لكن تبقى حتمیة لابد منها في الإدارة الجزائریة 

لتحقیق الرضا الوظیفي وتحسین الخدمة العمومیة.
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المبحث الأول

تحدیات التكنولوجیا الحدیثة في تسییر المورد البشري

یعد المورد البشري من أهم العناصر الفاعلة في تسییر نشاط الإدارة الإلكترونیة، بذلك فإن 

نجاح التحول الإلكتروني یتطلب أدمغة بشریة تدعم الثقافة الإداریة الالكترونیة والقدرة على 

تكنولوجیا الحدیثة مواكبة للتطور الإداري.التجاوب مع أدوات ال

ولكون المورد البشري أداة تنفیذ مهام وتحقیق أهداف الإدارة، فالإدارة الإلكترونیة تضفي طابع 

التخصص له من خلال تمكینه من استعمال مختلف التكنولوجیات الحدیثة وتطویر أدائه 

ستوى وفقا لمتطلبات السیر وقدراته اعتمادا على دورات تكوینیة وبرامج تحسین الم

الحدیث(المطلب الأول).

بذلك تعتبر الإدارة أداة تحفیزیة للموظف لإنماء شعور الانتماء الوظیفي من خلال المسؤولیة 

الموضوعة على عاتقه؛ فینمي لدیه الأساسیات المرتبطة بالوظیفة العمومیة من قیم وأخلاق 

ظیفة.ودقة في المهام ما یتطلب منه إخلاصا في الو 

غیر أن الإدارة الإلكترونیة كأسلوب حدیث لتسییر الإدارة العمومیة وما قد تتطلب من تكوینات 

وتدریبات والنهوض بطاقة بشریة ذات كفاءة إلا أنها لم تفعّل في العدید من الإدارات، لوجود 

جملة من المعیقات حالت دون ذلك (المطلب الثاني).
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المطلب الأول

اسیة لتسییر المورد البشريالمبادئ الأس
إن إنجاح التحول الإلكتروني مرهون بتطویر العنصر البشري، فهي تتطلب جاهزیة 

الفرع الأول)، وجعلهم من (الانسان كمستخدم للتكنولوجیا، حیث سعت الإدارات على تهیئتهم 

لأجل ذوي الكفاءات من خلال وضع برامج تحسیسیة وتدریبیة وإعادة رسكلة العنصر البشري 

وضع كوادر بشریة مؤهلة ومدربة (الفرع الثاني) على العمل في الإدارة الحدیثة.

الفرع الأول: نشر الوعي الالكتروني

سعت الإدارات الحدیثة في العمل على التثقیف المستمر لتنمیة معلومات الفرد الإداریة 

المعاصرة.وإحاطته بالنظریات والاتجاهات والأسالیب الحدیثة في مجال الإدارة 

وبالحدیث عن التنمیة الإداریة فإن والطبیعة التي تفرضها التطورات الحدیثة وسرعة 

انتشار الوسائل التكنولوجیة فرض على الجهات الإداریة التحلي بنوع من الیقظة التكنولوجیة 

بهدف سد الفجوة بین واقع الإدارة وما یعیشه العالم من تطورات. 

جراء ندوات ومنتدیات للموظفین للتعریف بمدى أهمیة التحول كما سهرت الإدارات على ا

الالكتروني وما قد یضفي على مردودیة الخدمة العمومیة.

إضافة الى وضع نظام للتحفیز المادي والمعنوي لدى الموظفین لاستخدام التقنیات 

الالكترونیة مواكبة للركب الحضاري.
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أولا: الیقظة التكنولوجیة

التكنولوجیة على أنها ذلك البحث الجاد والمستمر أو بالأحرى الرصد المنظم تعرف الیقظة 

للحصول على الجدید والأحداث، خاصة في مجال الابتكارات والإبداعات والمعلومات والمعارف 

.1العلمیة والتكنولوجیة التي یمكن أن تكون مفیدة في تحسین أداء المؤسسة

ثانیا: المنتدیات

ي طریقة منتشرة في التكنولوجیا الحدیثة وهذه الساحة تسمح للأفراد هي أداة للحوار وه

والموظفین بشكل خاص لتبادل الآراء والتعریف بأهمیة التحول الالكتروني وتثمینه وجعله من 

أولویات الموظف.

الفرع الثاني: التكوین 

من لقد حثت العدید من التشریعات على ضرورة خضوع الموظفین الى دورات تكوینیة 

أجل تحسین مستواهم وبالتالي تحسین أداء الإدارة العمومیة.

ولتكوین الموظف أهمیة بالغة باعتبارها حافز معنوي ومادي للتوظیف، فاكتساب الموظف 

مهارات وقدرات جدیدة یجعله یتأقلم مع منصب عمله ویؤدي به الى الثقة أكثر في النفس 

لعامة لزیادة أدائه.باعتباره عنصرا بشریا تقوم علیه الإدارة ا

اهتم بالتكوین اهتماما بالغا حیث 03-06ونلاحظ أن المشرع الجزائري من خلال الأمر 

خصص له فصلا كاملا تحت عنوان "التكوین"، واعتبر التكوین حق من حقوق الموظف حیث 

، ولا ألزم الإدارة السهر على القیام بالدورات التكوینیة وتحسین المستوى بصفة دائمة ومستمرة

یعتبر التكوین واجبا وفرضا على الموظف بحیث لا یمكن جبر الموظف على القیام بالدورات 

التكوینیة، لكنها تضمن للموظف الترقیة المهنیة وتحسین المستوى.

مجلة عدوم حمیدة، عبد الكریم هشام، "التنمیة الاداریة وأهمیة الیقظة التكنولوجیة في تدریب و تكوین الموظفین المحلیین"، -1
.248، ص 2021، الجزائر، 1م العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، العدد الأول، قس16، المجلد الفكر
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أولا: تعریف التكوین 

یعرف التكوین على أنه عملیة نظامیة لتغییر سلوك العاملین باتجاه تنمیة وتطویر أهداف 

ة في الوقت الحالي والمستقبلي، وتهدف الى اكتساب المتدربین الخبرات والمهارات التي المنظم

یحتاجون الیها لأداء أعمالهم بشكل أفضل أو لتجهیزهم لوظائف أعلى أو لتحسین قدراتهم على 

.1مواجهة مشكلات تواجه المنظمة التي یعملون بها

ي من خلالها یتمكن الموظف من ویعرفه الأستاذ عمار بوضیاف على أنه العملیة الت

.2تنمیة قدراته العلمیة والعملیة وتزویده بالمعلومات الكافیة بغرض تحسین أدائه الوظیفي

ثانیا: أهمیة اخضاع الموظف العام للتكوین

یجد التكوین تبریره في أبعاد تسییر الموارد البشریة بقصد تثمینها، ذلكّ أن التحولات 

المباشر على الوظیفة العمومیة أفرزت تحدیات جدیدة توجب على التكنولوجیة ذات التأثیر

.3الإدارة العامة انتهاج مقاربة دینامیكیة ویقظة تكنولوجیة

:4فالتكوین تبرز أهمیته

التحولات العمیقة التي أفرزتها التكنولوجیا الحدیثة، وهو ما یجعل الحاجة الماسة إلى - 
.لاتالقادرة على مجارات هذه التحو الكفاءات

.التكوین هو حاجة ضروریة لتحضیر المؤسسة أو الإدارة للتغیرات المستقبلیة- 
التكوین كأحد العناصر الأساسیة للارتقاء بالخدمة العمومیة.- 

لحسن بن فرحات مولاي، ادارة الكفاءات و دورها في عصرنة الوظیفة العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -1
.117، ص 2012ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، باتنة، 

و القوانین الأساسیة الخاصة 03-06تشریع الجزائري، دراسة في ظل الأمر بوضیاف، الوظیفة العامة في ضوء العمار -2
.112، ص 2015مدعمة باجتهادات مجلس الدولة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 

مقدم سعید، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، دیوان المطبوعات -3
.219، ص 2010امعیة، الجزائر، الج

مجلة وحدة البحث في عبد الوهاب كسال،"تحسین الخدمة العمومیة بین حسن اختیار الموظف العام و ضرورة تكوینه"، -4
. 62، ص 2019، الجزائر، 2، العدد الأول، جامعة محمد دباغین سطیف 10المجلد تنمیة الموارد البشریة،
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التكوین یساعد على طرد الخوف من المهام الجدیدة.- 

ثالثا: آثار إخضاع الموظف العام للتكوین

ثار إیجابیة، وهو ما ینعكس بالإیجاب على یترتب على إخضاع الموظف العام للتكوین آ

:1نوعیة الخدمة العمومیة وتظهر هذه الآثار علیه من خلال

ینمي التكوین في الموظف روح المسؤولیة من جهة ویعزز ثقته بنفسه من جهة أخرى.-
یساعد على طرد المخاوف المتعلقة بالمهام والمتغیرات الجدیدة.-
اتخاذ القرارات السلیمة وحل المشاكل بفاعلیة أكبر.یساعد الموظف ویمنحه القدرة على-
التكوین هو أحد المقومات الأساسیة التي تساعد على تزوید الموظفین بالمعارف -

والمهارات والسلوكیات المختلفة، التي تساعدهم على تحسین الأداء الوظیفي.
یحسن التكوین الأداء الوظیفي بأسرع وقت وأقل جهد.-
یثري التكوین الموظف بالمستجدات الفكریة والعلمیة ذات علاقة بمجال العمل.-

.6162المرجع نفسه، ص ص -1
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المطلب الثاني

معیقات تسییر المورد البشري في الإدارة الالكترونیة
عدم اندماج المجتمع في العالم الرقمي بسبب نقص الإمكانیات وتفشي ظاهرة الأمیة 

العام منصب عمله واحتلال الآلة مكانه والتعود على الالكترونیة والخوف من فقدان الموظف 

الأسالیب التقلیدیة في أداء الخدمة شكل عائقا أمام التطور الالكتروني، كذلك التكوین وبالرغم 

من المكانة البالغة التي احتلها في قطاع الوظیفة العمومیة الا أنه ارتبط بمعوقات حالت دون 

إحداث الأثر الجید له.

ول: ضعف الاهتمام بالتكوین في الواقعالفرع الأ 

، حیث اقتصرت جهودها في 1لم تحط الإدارات والمؤسسات العمومیة التكوین المتواصل

هذا المجال على بعض العملیات المنفردة والتي نظمت بشكل عشوائي، واقتصرت الإدارات 

مرة أو الترقیة والمؤسسات العمومیة على تنظیم التكوین المتخصص من أجل شغل وظیفة لأول 

إلى رتبة أعلى والتكوین التحضیري.

الفرع الثاني: ضعف برامج التكوین

حیث تعتبر البرامج المبرمجة للتكوین المتخصص أو التحضیري، مجرد إعادة لدروس 

نظریة سبق وإن حصلها الموظف في تكوینه الأصلي.

، 1، أطروحة دكنوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر03- 06بوطبة مراد، نظام الموظفین من خلال الأمر -1
.284، ص 2017الجزائر، 
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الفرع الثالث: غیاب المكونین المختصین 

ة صفات منها قدرته على الایضاح والتقییم والإرشاد أثناء التكوین یشترط في المكون عد

والقدرة على التكیف مع الوضع وتغییر الوسائل حسب طبیعة التكوین، وغیرها من الصفات 

التي غابت في الأساتذة المشرفین على التكوین في الواقع.

الفرع الرابع: عدم التحكم الجید في وسائل التسییر الاستراتیجي 

فالإدارات والمؤسسات العمومیة لا تزال محصورة في المفهوم التقلیدي لإدارة الموارد 

البشریة مثل الترقیة، النقل وإنهاء المهام... ولم تصل الى مفهوم تسییر الموارد البشریة أو 

.1المناجمنت العمومي بالمفهوم الحدیث الذي یقوم على المتابعة والتقییم والتحفیز والتنبؤ

ع الخامس: تعقید إجراءات التكوین في قطاع الوظیفة العمومیة الفر 

یتمیز التكوین في الإدارات العمومیة بكثرة الإجراءات وتعقیدها، تتدخل فیها عدة أطراف 

من الإدارة المعنیة والجهة الوصیة علیها، السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، مصالح الرقابة 

.2جعل التكوین یأخذ وقتا وجهداالمالیة، مراكز التكوین، ما ی

سلوى تیشات، آفاق الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظل تطبیق المناجمنت العمومي الحدید بالنظر الى بعض التجارب -1
لندا، فرنسا، الولایات المتحدة الأمریكیة)، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في علوم التسییر، تخصص تسییر الأجنبیة (نیوز 

.237، ص 2015المنظمات، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 
.285بوطبة مراد، المرجع السابق، ص -2
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الفرع السادس: عدم تخصیص میزانیة خاصة بالتكوین 

لا یتم تخصیص مبالغ للتكوین على أساس تخطیط مسبق، ولكن تقوم الإدارة بتنظیم 

تكوین ومن ثم مراسلة السلطات الوصیة من أجل إمدادها بالمبالغ المسجلة في الفواتیر التي 

مع مراكز التكوین المختلفة.ترتبت من خلال الاتفاق

وصدور التعلیمة الوزاریة 2015وهذا عائد الى سیاسة التقشف التي اتبعتها الحكومة منذ 

المحددة لكیفیات تجسید التدابیر العملیة الرامیة 23/12/2015المؤرخة في 01المشتركة رقم 

مجالي التوظیف والتكوین الى تعزیز التوازنات الداخلیة للبلاد، والتي قلصت من النفقات في 

واقتصرته على مجالات أخرى حیویة.

الفرع السابع: ضعف نظام الأجور والتعویضات

ما یشكل إحباطا وعدم الرغبة في بذل یتمیز قطاع الوظیفة العمومیة بضعف الأجر

المجهودات التي یراها غیر متكافئة مع الراتب الضئیل الذي یتلقاه، وهناك الكثیر من الموظفین

الذین یرفضون المشاركة في عملیات الترقیة التي تشترط تكوینا باعتباره عملیة مجهدة قلیلة 

المردود المادي.
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المبحث الثاني

نتائج تطبیق الإدارة الالكترونیة على الموظف العام
لقد حققت الإدارة عامة والإدارة الجزائریة على حد سواء نجاحا من خلال تبني النمط 

روني ویتجلى ذلك في نجاح القطاعات التي مسها التحول الالكتروني كقطاع العدالة الالكت

والبرید الجزائري وقطاع التعلیم.

وتظهر الآثار الناجمة عن التحول الى أسلوب الإدارة الالكترونیة بوضوح من خلال النتائج 

ي وآفاقه.المحققة في إدارة الموارد البشریة لتبین لنا مدى نجاعة المشروع الرقم

ویعتبر المرفق العام الأرضیة اللصیقة بالموظف العام وقد أثر علیه التحول من أسلوب الإدارة 

التقلیدیة إلى أسلوب الإدارة الالكترونیة (المطلب الأول).

في حین أن الموظف العام هو جوهر الإدارة العامة والمكون الأساسي لها بحیث لا وجود لإدارة 

البشري الذي یقوم بمهامها وقد تأثر بالنظام الالكتروني الذي طبق على بدون وجود الكادر 

مؤسسات الدولة، في العدید من الجوانب (المطلب الثاني).
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المطلب الأول

تأثیر الإدارة الالكترونیة على المرفق العام
والاعتماد على ةلقد اثبتت الجزائر كالعدید من الدول نیتها في التوجه نحو الإدارة الإلكترونی

التكنولوجیا الحدیثة في تسهیل الإجراءات الإداریة للمواطن تماشیا مع متطلبات الوكب 

الحضاري.

ویعتبر توجه الجزائر نحو الإدارة الالكترونیة في أولى مراحله الا أنه حقق بعض النتائج 

والإنجازات یمكن وصفها بالإیجابیة.

ولوجي الى حد ما، ویظهر ذلك جلیا في مبادئه، والعناصر والمرفق العام قد تأثر بالتطور التكن

المكونة له.

الفرع الأول: مبدأ الاستمراریة 

یقوم المرفق العام بدور بالغ الأهمیة في المجتمع أیا كانت طبیعة نشاطه، بشكل مستمر وإذا ما 

امة.  توقف هذا المرفق عن تأدیة مهامه فنه یلحق الضرر بحقوق الأفراد و المصلحة الع

أولا: مفهوم مبدأ الاستمراریة في المرفق العام

یؤدي المرفق العام خدمات أساسیة للمواطن بهدف إشباع المصلحة العامة ما یوجب أن یكون 

دائما و مستمرا دون انقطاع فهذه الدیمومة تكرس لنا مبدأ الاستمراریة في العدید من الأحكام 

رافق العامة تعمل بصفة مستمرة.التشریعیة أو التنظیمیة لیعتبر أن الم
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و في هذا یقول الأستاذ محمد بوسماح و یعبر عن استمراریة المرفق بقوله الاستمراریة هي 

الوقود المحرك للمرفق العام، بحیث أن نشاط المرفق العام ضروري لحیاة المجتمع و المواطن 

.1ولا یجب أن ینقطع، لان توقفه قد ینتج عنه عواقب وخیمة

عن إقرار هذا المبدأ نتائج نذكر منها: وینجم 

تحریم الإضراب.-
تنظیم استقالة الموظفین.-
نظریة الموظف الفعلي.-
نظریة الظروف الطارئة.-
تحریم الحجز على أموال المرافق العامة.-

و قد تأثرت بتطبیق الإدارة الالكترونیة في سیر المرافق العامة ما سنعالجه لاحقا.

لالكترونیة على مبدأ الاستمراریة ثانیا: أثر الإدارة ا

ان نظام المرفق العام في الإدارة الالكترونیة أدى الى التطبیق المحكم لمبدأ سیر المرفق العام 

من خلال توفیر البوابات الالكترونیة، حیث یمكن للفرد الحصول على الخدمات في أي مكان 

یؤكده بصورة أكبر من النظام و2أي وقت شاء وهذا تأكیدا على استمراریة المرفق العام

التقلیدي.

ف المردودیة حالة عقود الامتیاز، أطروحة دكتوراه في العامة و هدضریفي نادیة، المرفق العام بین ضمان المصلحة-1
.202، ص 2011الحقوق، جامعة الجزائر، 

سلیمة غزلان، علاقة الادارة بالمواطن في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص فرع القانون -2
.175، ص 2010العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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فبمجرد الولوج لشبكة المعلومات یمكن للمواطن تلقي خدمة دون اشتراط وجود الموظف في 

سا ما یعني استمراریة المرفق العام في تقدیم الخدمة 24العمل بحیث یستفید بالخدمة على مدار 

.1بشكل دائم

 یتأثر بالوضعیات العدیدة للموظف كالإضراب و لذا فاستعمال أسلوب الإدارة الالكترونیة لا

الاستقالة كون الخدمة الإداریة تؤدى الكترونیا دون الحاجة لتدخل العنصر البشري، محققة 

الرضا لدى المنتفع بالخدمة.

الفرع الثاني: المساواة أمام المرفق العام

و التشریعات، فالقاعدة المساواة أمام القانون من المبادئ التي نجدها في أغلب الدساتیر

القانونیة تأتي في صورة عامة و مجردة، و المرافق العامة لم تختلف مبادئها عن ذلك وتقتضي 

تساوي الأفراد.

أولا: مفهوم مبدأ المساواة في المرفق العام

من حق كل منتفعي المرفق العام تلقي نفس الخدمة ولا یخیر ذلك عن ذلك، و أساس ذلك أن 

نظامي تحكمه زرفق لیسو في مركز تعاقدي تحكمه قواعد العقد وإنما في مركمستعملي الم

قواعد وتنظیمات ما یوجب تقدیم الخدمة بنفس الشروط و لغا یكون هناك تمییز بین 

المستعملین.

وأثرها على المرافق العامة، مذكرة ماجستیر في ةور سعید الطائي، التطور التكنولوجي وقیام الحكومة الالكترونیدعاء أن-1
.96، ص 2013الحقوق، جامعة الهرمین، العراق، 
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ثانیا: اثر الإدارة الالكترونیة على مبدأ المساواة

واة في تقدیم الخدمة یدعم فكرة المساممام المرفق العام الإلكترونيان المواطنون متساوون أما

د الجمیع من ضرورة التحاق جمیع الأطراف بهذا الركب حتى یستفیبذلكیستوجبو العمومیة 

.1خدمات المرفق بالعدل

فبتطبیق الإدارة الالكترونیة یجد الأفراد أنفسهم أمام أجهزة الكترونیة تقدم لكل من یجید 

ظر على الأفراد الذین لا یتقنون استعمال الأجهزة استعمالها تلقي الخدمة، دون غض الن

الالكترونیة فمد ید المساعدة لهم یدخل تحت طائلة مبدأ المساواة في الخدمة المرفقیة 

الالكترونیة.

الفرع الثالث: مبدأ قابلیة المرفق للتغییر والتجدید

المرفق العام یعد هذا المبدأ من المبادئ الاساسیة في سیر المرافق العامة، بحیث أن

یمكن أن یتغیر حسب متطلبات المصلحة العامة.

أولا: مفهوم مبدأ قابلیة المرفق للتغییر و التجدید 

یستجیب المرفق العام لمتطلبات الأفراد و یسهر على تلبیتها، الا أن هاته المتطلبات 

لتي تحكم المرفق تتغیر بتغیر الزمن، فتتدخل الادارة لاجراء تعدیلات أو تغیرات في القواعد ا

العام تحقیقا للصالح العام.

الطني حكیمة جاب االله، الادارة الالكترونیة للمرفق العام في الجزائر نماذج من الواقع، مداخلة ألقیت في اطار الملتقى -1
- 26، 3الموسوم ب: النظام القانوني للمرفق العام الالكتروني واقع و تحدیات، كلیة علوم الاعلام والاتصال، جامعة الجزائر

.2018نوفمبر 27
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ثانیا: اثر الادارة الالكترونیة على مبدأ قابلیة المرفق للتغییر والتجدید

ان الانتقال من النظام التقلیدي الى النظام الالكتروني أوجب احداث تغییرات في ادارة 

سایر الركب التكنولوجي المرافق العامة عن طریق تدعیمها بالاجهزة الالكترونیة و معدات ت

الحدیث استجابة و تحقیقا لمبدأ تكییف المرفق العام.                                                                            

أي أن المرفق العام یمكن أن یكون محل تغییر وتطویر متى استلزم الوضع ذلك خدمة 

للصالح العام، مما یجعل من استخدام هذه التكنولوجیا لمسایرة مستجدات العصر ضرورة 

.1لمرفق العام فالإدارة الالكترونیة تجسد هذا المبدأ حفاظا على الصالح العاملتحسین خدمات ا

المطلب الثاني

تأثیر الإدارة الالكترونیة على الموظف العام
یترتب عن تطبیق الإدارة الالكترونیة التي تنعكس بصورة جلیة على الموظفین، العدید من 

من الآثار السلبیة نبرزها من خلال الفرعین الآثار الإیجابیة، الا أن لهذا التطبیق الكثیر

الآتیین.

الفرع الأول: الأثار الإیجابیة للإدارة الالكترونیة على الموظف العام

ساهمت الإدارة الالكترونیة في:

، والوساطة في المرافق العامة وما قد یثیره 2التخلص من حدة البیروقراطیة-
تلبیة حاجیات المواطنین.الموظف من تسیب واللامبالاة والمماطلة في

.119حسین محمد الحسن، المرجع السابق، ص -1
رونیة ودورها في تحسین خدمة فرطاس فتیحة،"عصرنة الادارة العمومیة في الجزائر من خلال تطبیق الادارة الالكت-2

، ص 2016العدد الخامس عشر، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، الجزائر، مجلة الاقتصاد الجدید،المواطنین"، 
316.
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تعزیز مبدأ المساءلة، وهو المبدأ الذي یمكن من تفتدي الفساد الإداري كالرشوة -
والمحسوبیة واستغلال النفوذ واغتصاب المال العام، فالإدارة الالكترونیة من شأنها جعل 
العمل الإداري أكثر وضوحا وبالتالي أكثر مساءلة ما ینتج عنه تغیر مواضع القوة 

والنفوذ من رأس الهرم الى قاعدته (الموظفین التنفیذیین).
، بحیث أن عملیة 1النهوض بالطاقات البشریة وتكریس مبدأ الكفاءة والفعالیة-

الرقمنة تمكن الإدارة العمومیة من أداء التزاماتها بأقل جهد ممكن وفي وقت وجیز.
ف التقلیدي قدرة قدرة الاستیعاب وتلبیة الحاجیات أكثر من وقت مضى، فالموظ-

استیعابه للعملیات الإداریة في الیوم الواحد أقل بكثیر من الموظف الالكتروني الذي 
یعتمد في تأدیة مهامه على الآلة.

طرح مفاهیم جدیدة في الوظیفة العامة، فالموظف العام لم یعد یرتبط بمكان عمله؛ -
الى مقر عمله في الموعد ، ولم یعد الزاما الحضور2رابطة مكانیة بالمعنى التقلیدي

المحدد والمغادرة منه بعد الانتهاء الرسمي للعمل، فبإمكان الموظف أن یزاول عمله 
وهو في بیته مادام یؤدي الأعمال الموكلة له من خلال الشبكة، فالتواجد هنا حكمي 

لا حقیقي لمقر العمل، فیلتزم الموظف بالتواجد في موقعه على الشبكة.
ظف في عمل موظف آخر، ما یمنحه میزة نوعیة لمنصبه عن عدم تدخل أي مو -

غیره، فلكل موظف في النظام الالكتروني اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به، 
لیتمكن من قراءة الملفات التي له صلاحیة الدخول الیها ولا یمكن لأي كان التدخل 

.3في صلاحیاته الا في حالة موافقة الرئیس الإداري
والتشاحنات التي یعانیها الموظف العام من جراء الطوابیر التي لا فك الاختناقات -

تنتهي أمام مختلف المنافذ.

.6869صفاء فتوح جمعة، المرجع السابق، ص ص -1
.69صفاء فتوح جمعة، المرجع السابق، ص -2
.120، ص حسین محمد الحسن، المرجع السابق-3
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، 1ضمان عدم تكرار المعاملات والإجراءات سواء بالخطأ أو بالقصد بنیة التلاعب-
ففي ظل الإدارة الالكترونیة یكون من الصعوبة تكرار المعاملة، لأن برنامج الإدارة 

المعاملة الثانیة.الالكترونیة سیرفض
زیادة التنافس بین الموظفین في التحصیل المعرفي والعلمي ما یؤدي الى خلق جو -

من الحیویة والدینامیكیة في العمل، والكل یحاول إعطاء أفضل ما عنده.
مردودیة الخدمة، عكس ما كانت علیه في السابق من كون الموظف لا یحقق رضا -

المواطن.
أخذ الموظف في الإدارة الالكترونیة وقتا كثیرا للاستجابة سرعة الاستجابة، لا ی-

كالبحث في الارشیفات وغیره من روتینیات الإدارة التقلیدیة، فالوسائل الالكترونیة 
والأرشفة الالكترونیة سهلة الولوج.

حمایة الموظف من المخاطر، وفیروس كورونا المستجد أكبر مثال، فالإدارة -
ها من خلال تحقیق التباعد و العمل عن بعد دون ضرر.الالكترونیة تحمي موظفی

الفرع الثاني: الآثار السلبیة للإدارة الالكترونیة على الموظف العام 

یعتقد البعض أنه وعند تطبیق استراتیجیة الإدارة الإلكترونیة سوف تزول كل المصاعب 

جابیات العدیدة هناك والمشاكل الإداریة، لكن الواقع یشیر الى غیر ذلك، فإلى جانب الإی

سلبیات عدیدة واقعة ومحتمل أن تقع جراء هذا التطبیق.

نلخص هاته السلبیات في النقاط التالیة:

مقاومة التغییر، من أكثر السلبیات التي تهدد الرقمنة، فالموظفون الحكومیون یخشون -
.2على عملهم المستقبلي والتخوف من خسارة مناصبهم وحلول الآلة محلهم

اد بعض الموظفین على العمل الیدوي وتفضیله فیصبح عائقا أمام تطبیق الإدارة اعتی-
الالكترونیة، ومعرقلا لها وهي فئة انصدمت بالتغییر ولم تتقبله (الأمیة الالكترونیة)

المرجع نفسه.-1
.69كولار وآخرون، المرجع السابق، ص -2
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انتشار البطالة، بحیث تطبیق الإدارة الالكترونیة یؤدي الى زیادة نسبة البطالة لعدم -
د نتیجة میكنة جمیع الخدمات.الحاجة لتعیین موظفین جد

المساس بالصحة العامة، حیث یؤدي استعمال الحاسوب والوسائل الحدیثة لساعات -
طویلة الى ضعف حاسة النظر وأمراض عظمیة لنقص الحركة بالإضافة الى أن المداومة 
ه على استخدام الشبكات یؤدي الى فرض العزلة والانطواء، مما یترتب علیه أحیانا سوء توافق

النفسي والاجتماعي وفقد القدرة على التعامل مع الآخرین، وضعف مجابهة المشكلات 
المتعلقة بالإدارة الالكترونیة ما یسبب عجز الموظف على التكیف.

الإدارة الالكترونیة تقلل من كثافة العنصر البشري لیحل محله كثافة تكنولوجیة (كثرة -
ان ما سیشكل مخاطر أمنیة.البرامج والأنظمة) ما یؤدي الى نقص الأم

الأخطاء في الإدارة الالكترونیة تؤدي الى شلل، فالموظف هو المسؤول على تنظیم -
وإدخال البیانات وأي خطأ فیها سیعرقل من السیر الحسن للإدارة الإلكترونیة. 

التي حققتها الإدارة الالكترونیة تفوق سلبیاتها، تبناء على ما تقدم نقول أن الإیجابیا

ذلك فهي لا تنقص منها أهمیة ولا من الحجم الفوائد التي تحققها الرقمنة، ومصدر ب

الخطورة في تطبیق الإدارة الالكترونیة هو العنصر البشري فهو الدافع والمعرقل في آن 

واحد، و ضرورة إصلاح الخدمة العمومیة أقوى من ذلك. 
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خاتمة: 

الم الیوم مسایرتها على كل الأصعدة والدخول في لقد فرضت التغیرات الحاصلة في الع

مقتضیات الإدارة المعاصرة وما تتحه من تطورات تقنیة وتكنولوجیة والتي تعتبر أداة لترقیة 

نشاط ومهام المرافق العامة.

الارتقاء بالخدمة العمومیة من الأهداف التي تسعى إلیها الدولة في الوقت الحاضر وهذا و 

اشي الحاجات العامة، ولا یمكن أن تضطلع الإدارة الالكترونیة بهذه الأمر یستدعي تم

، وما یجب أن تحدثه من المسؤولیات الا بالاهتمام بالعنصر البشري المتمثل في الموظف العام

تغییرات في نمط حیاة الموظفین من الهیكل التنظیمي الهرمي في شكله التقلیدي الى الهیكل 

شكله الحدیث وتوطید العلاقات بین المواطن والإدارة والموظف التنظیمي الأفقي المرن في 

ومسح الصورة السلبیة للخدمة العمومیة التي یقدمها المرفق العام التقلیدي.

فالتحول نحو الإدارة الالكترونیة لیس بالأمر الهین وخاصة ونحن الیوم لسنا في وضع الخیار 

على كافة المشاكل الإداریة انما تخفف من بل هي حتمیة لابد منها، ولیس من شأنها القضاء

حدتها وتعمل على تنمیة الإدارة وإحداث الإصلاح الاداري والموظف العام هو بؤرة هذا 

الإصلاح فبتركیز على تنمیته و تطویره من خلال برامج التكوین والتدریب وتوعیته بضرورة 

المادي ما قد یزید من تحسینه في الإصلاح الإداري ومواكبة الركب التقني، وتحفیزه المعنوي و

الأداء، لأننا لا یمكننا الاستغناء عن الموظف العام مهما كانت الأسباب نظرا لعدة خلفیات 

فبإلغائه نلغي الإدارة ولا وجود لها دون وجوده، والجزائر مثلا من بین الدول التي تعاني مشكل 

ما یجعلنا دوما نعود الى الموظف ضعف تغطیة شبكة الانترنیت وصعوبة الولوج الى المواقع

العام ولا نخسره ابدا. 

وتكوین الكوادر البشریة ذات الكفاءة العالیة یجعل من مشروع الإدارة الالكترونیة یقطع شوطا 

كبیرا في تحقیق الغایات بالرغم انه كان مشروعا غیر مرشد نوعا ما نظرا للتأثیر السلبي الناتج 

تثمینه.عن تطبیقه الا أنه لابد من
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من خلال النتائج والاستنتاجات المتوصل الیها، نذكر بعض الاقتراحات والحلول التي من 

شأنها أن ترسخ علاقة الموظف العام بالإدارة الالكترونیة وتثمنها:

السعي الى تهیئة الإطار القانوني والتشریعي الملائم لحمایة الموظف العام في ظل -

قة والطمأنینة في نفوس الموظفین بعدم فقدان مناصبهم، وضمانا الإدارة الالكترونیة لبث الث

لحقوقه والتوسیع منها بما تتطلبه المقتضیات.

الدعم المعنوي للموظف العام، والتغییر من ذهنیة الموظفین الذین ألفوا العمل في ظل -

القرارات الإدارة الورقیة لمدة طویلة؛ من خلال الندوات والأیام المفتوحة واشراكه في أخذ 

المتعلقة بالوظیفة العامة.

الدعم المادي وزیادة الأجور ومنح العلاوات الذي من شأنه تحفیز الموظف العام على -

التطویر من نفسه ومن أداءه وعلیه تحقیق الرضا الوظیفي.

العمل على تكوین الموظفین بصفة دوریة ومستمرة وتوفیر النفقات لذلك، فالتكوین -

لى مواكبة الركب التكنولوجي الحدیث.یساعد الموظفین ع

جلب الكفاءات البشریة المتمیزة في مجال الإدارة الالكترونیة من مدربین واستشاریین -

وخبراء لتطویر البرامج.

تجدید المعدات والوسائل اللازمة لتوفیر بیئة عمل حسنة للموظف العام ولا تكون معرقل -

الزیادة من نسبة تدفق الانترنیت في المرافق العامة.له، والاهتمام بالبنیة التحتیة للتقنیة و 
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